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 أ.ته زيد فتحي                                                                 
 2سطيف  جامةعة –كلية الحقوق والعلوم السياسية   

 مةلخص :

ية الحماية لمال كها بضمان الحق ألاستئثاري في الانتفاع     بها لتحديد  توفّر العلامة التجار
السلع أو الخدمات أو التصريح لطرف آخر بالانتفاع بها مقابل مكافأة، وإن كانت مدة الحماية 

ية يمكن تجديده بعد انقضاء مهلته مرات غير محدودة بت سديد تختلف، فإن تسجيل العلامة التجار
ية ولها صلاحية منع التعدي على  رسوم إضافية، وتتولى المحاكم إنفاذ حماية العلامات التجار
يعة الإسلامية بأن حرمة  ية في معظم الأنظمة، وهو الطرح الذي تبنته الشر العلامات التجار

ية باعتبارها حقا موقوفا على صاحبها دون غيره.  التعدي على العلامة التجار

بات.  احية:الكلمات المفت يعة الإسلامية، العقو ية،الحماية، القانون، الشر   العلامة التجار

Resumé     
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     La Marque offre une protection au propriétaire d'assurer le droit exclusif 
de les utiliser pour identifier les produits ou services, ou d'autoriser l'utilisation 
d'une autre partie d'entre eux en échange d'une récompense, bien que la durée de 
protection est différente, l'enregistrement de la marque peut être renouvelé après 
l'expiration des délais d'ultimatum illimités à payer des frais supplémentaires et 
les tribunaux  doit renforcer la protection des marques ont le pouvoir d'empêcher 
la contrefaçon de ces marques et la même proposition adoptée par la loi islamique  

Mots-clés: Marque, Protection, Droit, Droit Islamique, Pénalités. 

 

 مةقدمةة:

ية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد فهي تمنع اختلاط       تعد العلامة التجار
ين الثقة في  منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى كما تعمل على تكو
منتجات بعينها عندما تحمل علامة موثوق بها وللحيلولة من ظهور سلع متشابهة اتجه المنتجون إلى 

يف بمنتجاتهم والسعي إلى الإتقان في الصنع للحفاظ على العملاء ا ية للتعر ستخدام العلامة التجار
 واستمرار جودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين .

يقية والتي تتبعها الشركات سواء       ً ضمن منظومة السياسة التسو ً مهما كما أنها تلعب دورا
ماتها ومنتجاتها مما يسهم بشكل أو بآخر في تنظيم دور الشركات للترويج عن نفسها أو عن خد

بائنها وتحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال  صاحبة العلامة في التأثير على دوافع الشراء لز
 توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر مما يضمن السمعة الحسنة والشهرة .
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يمة تق ية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؟ إشكالية البحث: ما حكم جر  ليد العلامة التجار

 المثحـــــــــث الأول: مةاهية العلامةة التجارية وشروط اكتساب الحك عليها

يطانيا في القرن ال      يل  18مع قيام الثورة الصناعية التي بدأت في بر وأدت إلى تحو
ت من إنتاجها بشكل تقليدي داخل الاقتصاد الزراعي إلى اقتصاد صناعي وانتقال المنتجا

المنازل والورش الصغيرة إلي الإنتاج ال كبير بمصانع عملاقة وظهر ال كثير من المخترعات الجديدة 
يقها للأسواق الخارجية للتغلب علي ضيق السوق المحلية ومن ثم  يا أن تجد طر والتي كان ضرور

ية واتسع مجالها مع دخول دول أخرى  إلى عالم التصنيع وعليه لعبت نمت المبادلات التجار
يف بالمنتجات وحمايتها من التقليد من خلال تقديم سلع  ً في التعر ً مهما ية دورا العلامات التجار
بأسعار متفاوتة للمستهل كين أي  متنوعة من نفس الصنف المنتج يختلف في النوعية والخصائص و

يق تسمية المنتجات وتمييزها في  السوق وهو ما يقصد به تحديداً إتاحة بدائل للاختيار عن طر
ية .   العلامة التجار

ً لبيع تشكيلة واسعة من المنتجات التي ينتجها       ومع تطور أنماط التجارة لتصبح نظاما
ية من مجرد  ً تجاوز دور العلامات التجار يقها خارجيا متنافسون وقيامهم بإرسال منتجاتهم لتسو
يف بالمل كية إلى وظائف أخرى ومن الاستخدام الإلزامي لتتحول إلى أصل هام من أصول  التعر

 . (1)وع الاقتصاديالمشر

 

 

 المطلة الأول: مةفهوم العلامةة وأهميتها
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ية والدور الذي تلعبه في المجال الاقتصادي، فقد أصبحت   نظرا لأهمية العلامة التجار
وسيلة لجذب العملاء وجمهور المستهل كين، بما تؤديه من تسهيل التعرف على ما يفضلونه من سلع 

يفا واضحا ودقيقا لها، بل اكتفى بتحديد (2)وخدمات يع الجزائري لم يعطي تعر ، غير أن التشر
يعات المقارنة.   الصور والأشكال التي قد تتخذها بالإضافة إلى التطرق للتشر

يف العلامة  الفرع الأول: تعر

إن العلامة الملاحظة على السلع أو عروض الخدمات يرجع أصلها إلى زمن بعيد،       
ية إشارة مميزة تحدد  وهي اليوم مفتاح لنجاح أو فشل المعاملات في السوق، فالعلامة التجار
طبيعة السلع أو الخدمات المقدمة على أنها تلك التي ينتجها أو يقوم بتوفيرها شخص أو مؤسسة 

يف متفق عليه للعلامة ، وهو ما دفع فقهاء القانون واقع اختلف ما، في ال التجاري في إعطاء تعر
يف العلامة وهذا ليس من عملهم بل عمل الفقه وشرّ  بية لتعر يعات العر اح القانون، ببعض التشر

يع والفقهي كما يلي:  وعلى ضوء هذا فقد يفها التشر  تداول على تعر

يف القانوني: -أولا  التعر

يلي: ''  المتعلق بالعلامات كما 03/06من الأمر  )2/1(عرفتها المادة  المشرع الجزائري: -1
العلامات هي كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي لاسيما الكلمات، بما فيها أسماء أشخاص 
والأحرف والأرقام والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضبيها، أو الألوان 

 مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلعبمفردها أو 
 . (3)وخدمات غيره ''

 

يفات الفقهية: -ثانيا يفات للعلامة كما يلي:  التعر  أعطى الفقهاء عدّت تعر
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'' هي كل إشارة أو دلالة مميزة يتخذها الصانع أو التجار أو مقدم الخدمة لتميز صناعته أو -1
  .(4)التي يصنعها أو يتاجر بها أو يقدمها آخرون'' أو خدماته عن مثيلاتهابضاعته 

'' بأنها كل ما يتخذ من تسميات أو رموز أو أشكال توضع على البضائع التي يبيعها  -2
التاجر، أو يصنعها المنتج، أو يقوم بإصلاحها أو تجهيزها أو خدمتها، لتميزها عن بقية المبيعات أو 

 .(5)المصنوعات أو الخدمات''

يف اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق المل ك -ثالثا ية تعر  :TRIPSية الفكر

ية: '' تعتبر علامة (15/1)في المادة  1994سنة  (6)عرفت هذه الاتفاقية      العلامة التجار
أو مجموعة علامات، تسمح بتميز السلع والخدمات تنتجها منشأة ما، عن تلك التي تنتجها 

ية، وتكون هذه العلامات، لاسيما  الكلمات التي المنشآت الأخرى صالحة بأن تكون علامة تجار
تشمل أسماء شخصية وحروف، وأرقاما، وأشكالا، مجموعات وألوان وأي مزيج من هذه 
ية وحيث لا يكون في هذه العلامة ما يسمح بتمييز  العلامات، مؤهلة لتسجيل كعلامة تجار

تجعل الصلاحية لتسجيل مشروطة  السلع والخدمات ذات الصلة، فإنه يجوز للبلدان الأعضاء أن
ز المكتسب من خلال الاستخدام، كما يجوز لها اشتراط أن تكون العلامة الموضع تسجيلها بالتميي

 .  (7)قابلة للإدراك بالنظر كشرط تسجيلها''

ية العالمية بما  (8)كما نشير إلى أن اتفاقية الأودبيك      هي إحدى اتفاقيات منظمة التجار
 للتحفظ فتؤخذ جميع أحكامها أو تترك.تضمنته من أحكام إلزامية لا مجال فيها للخيار ولا 

 

ية في الاتفاقيات الدولية   رابعا: العلامة التجار
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يد بشأن التسجيل الدولي للعلامات والبروتوكول الملحق به )بروتوكول  أ     . اتفاق مدر
يد عام    ( 1989مدر

. اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للبضائع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات  ب    
    )اتحاد نيس(. 

  ج. اتفاق فيينا المنشىء للتصنيف الدولي للعناصر المميزة للعلامات) اتحاد فينا( .    

  . 1994د. اتفاقية قانون العلامات عام     

يس( ه  . اتفاقية الجوانب المتعلقة بال     ية )تر  .1995تجارة من حقوق المل كية الفكر

ية  الفرع الثاني: أهمية العلامة التجار

ية من الوظائف التي تؤديها، سواء للصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة  تنبع أهمية العلامة التجار
 أو المستهلك، فهي مهمة لدى هؤلاء على حد سواء:

ية تحدد مصدر المنتجات  -أولا ية والبضائع والخدمات: العلامة التجار تحدد العلامة التجار
، كما أنها تحدد مصدرها الإقليمي، أي جهة (9)مصدر المنتجات أو البضائع أي المنتج لها

الإنتاج، إذ يتمكن المستهلك بواسطة العلامة التمييز بسهولة بين منتجات أو بضائع مماثلة  أو 
ية مشابهة، وهي الرمز الذي يدل على مصدر السلع  والمنتجات، فالعلامة تشمل العلامات التجار

يد شراءها  فيما بين الأطراف إذ يكفي أن يذكر المشتري اسم العلامة التي تحملها السلعة التي ير
 .(10)دون حاجة لبيان أوصاف وسمات الشيء المراد شراؤه
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ية رمز الثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدمات: -ثانيا العلامة تستمد  العلامة التجار
يقة  ية قوتها من جودة المنتجات التي ترمز إليها فهي تدل على جودة الإتقان وسلامة وطر التجار

يقصد بالنوع مجموع خصائص المنتجات أو البضائع التي تمتاز بها (11)التحضير  ، و

عن خصائص المنتجات أو بضائع أخرى مماثلة أو مشابهة، أما المرتبة فيقصد بها درجة 
تقان للمنتجات أو البضائع، وأما الضمان فهو تعهد الصانع أو المنتج بصلاحية الجودة والإ

بيان العناصر الداخلة في تركيبها مما يؤدي إلى رفع قيمة الثقة بالمنتجات  المنتجات أو البضائع و
والبضائع فيكون دافعا للعملاء لتفضيل هذه المنتجات عن غيرها، مما يدفع مالك العلامة 

بقاء على هذه السمعة بذهنهم وعليه فالعلامة مضاعفة حرصه  على سمعة علامته وثقة عملائها بالإ
ين ية تحدد مركز أو الصانع أو مقدم الخدمة بين المنافسين الآخر  .  (12)التجار

ية وسيلة للإعلان عن المنتجات والبضائع: -ثالثا الإعلان هو كل ما ينشره  العلامة التجار
على الناس أو على الجدران مثلا أو في أماكن أخرى يعلن فيه ما التاجر في الصحف التي توزع 

يجا له، إذا هو النشاط أو الفن الذي يستهدف إحداث تأثير يد إعلانه ترو نفسي على الجمهور  ير
ية ، والتعرف على المنتج أو السلعة بالنسبة لأطراف العلاقة الاقتصادية (13)تحقيقا لغايات تجار

ية تمنح للمستهلك تكرار شراء المنتج بتبيان خصائص وأوصاف الم نتج أو الخدمة، فالعلامة التجار
بدون  يد اقتناءها بنفس الخصائص والنوعية ودرجة الجودة المرغوب فيها و أو السلعة التي ير

ية يصعب على المستهلك التعرف على السلعة أو الخدمة المرغوب فيها  .(14)العلامة التجار

ية وسيل -رابعا ية من أهم ة من وسائل المنافسة المشروعة: العلامة التجار تعتبر العلامة التجار
يأخذ رأي المختصين بها   كونهاالموضوعات التي يدرسها أصحاب المشروعات الاقتصادية، و

من المشروعات على  ، فهي وسيلة المنافسة مع غيره(15)الأساس لنجاح مشروعه الاقتصادي
الصعيد الدولي والمحلي، إذ تهدف إلى جذب العملاء وجمهور المستهل كين، فهي تؤدي وظيفة 

جهة تخدم مصلحة الصانع أو مقدم الخدمة،  مزدوجة، إذ تخدم مصلحتين في آن واحد،  فمن
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أو  باعتبارها وسيلة لتمييز سلعهم أو بضائعهم أو خدماتهم عن غيرها من السلع أو البضائع
 الخدمات المماثلة أو المشابهة فيصلون بواسطتها إلى جمهور المستهل كين.

 الفرع الثــالث: أنواع العلامات وتمييزها عن غيرها

يعات المقارنة، يتضح لنا أن  06-03من خلال الأمر   المتضمن قانون العلامات والتشر
بعض الحقوق  للعلامة أنواع عدة، ونظرا لتشابهها مع ال كثير من حقوق المل كية الصناعية و

ية عن ما يشابهها.  الواردة في القانون التجاري فسنتناول تمييز العلامة التجار

 أنواع العلامات: -أولا

ية -1 تعد وسيلة المؤسسة الاقتصادية لتميز  Marque de commerce : العلامة التجار
نفس الوقت كما أنها منتجاتها عن غيرها من منتجات المؤسسات الأخرى، لجذب العملاء في 

، فهي العلامة التي توضع من (16)تقترن في ذهن المستهلك بمستوى معين من الجودة والإتقان
يعها يقصد بها (17)الطرف الأخر من أجل تمييز المنتجات التي لم يصنعها ل كي يضمن توز ، و

 لبضائعهم التي يقومون ببيعها بعد شراءها.    االإشارة التي يستخدمها التجار شعار

تعد العلامة الصناعية تلك العلامة التي :  Marque de fabriqueالعلامة الصناعية -2
أو هي السمة المميزة التي يضعها الصانع على المنتجات التي يقوم  (18)يتخذها الصانع لتمييز منتجاته

دة أولية يستخدمها منتج آخر في إعداد منتجه النهائي ، وقد تكون هذه العلامة مميزة لما(19)بصنعها
 مثل استخدام محركات مرسيدس في صناعة سيارات أخرى،  

وفي هذه الحالة يكون من حق مستخدم العلامة وضع علامة الصانع على هذه المادة الأولية 
ية  ية مختلفة عن العلامة التجار لمنتجه وأن يوضح استخدامه لمادة أولية تحمل علامة تجار

 .(20)النهائي
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: هناك علامات تستخدم لتمييز الخدمات عن  Marque de serviceعلامة الخدمة  -3
تستخدمها مؤسسات الإعلان والدعاية لحساب الغير كمؤسسات  بعضها البعض كالعلامات التي

ية ، وهي (21)النقل مثلا فتعرف هذه العلامات بعلامة الخدمة التي تعتبر من العلامات التجار
 علامة ذات قيمة ومنفعة اقتصادية.

تعرف أنها: '' كل مجهود يقدم  (22) 90/39من المرسوم التنفيذي  (2)وحسب المادة     
     ما عدا تسليم المنتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له ''.

 العلامة المحلية والعلامة المشهورة: -5

تعد علامة محلية أو وطنية، العلامة التي تم  : Marque nationaleالعلامة المحلية -5-1
ية،  تسجيلها واستعملها في بلد ما وأصبحت معروفة فيه، وسواء كانت هذه العلامة علامة تجار
علامة سلعة، علامة خدمة، علامة فردية، جماعية سواء كانت ملك لشخص طبيعي أو 

يكون مجال نشاطها إقليم الدولة فقط أو على جزء منه العلامة المحلية هي تلك التي ف ،(23)معنوي
 دون أن يكون لها وجود خارج الإقليم الذي تنشط أو سجلت فيه.

ية المشهورة ليست في الأصل : Marque notoireالعلامة المشهورة  -5-2 العلامة التجار
ية اكتسبت الشهرة نتيجة لعوامل عدة منها وتميزها بميزات ارتباطها بالجودة  : سوى علامة تجار

يحة واسعة لدى الجمهور والمستهل كين، سمعة ودعاية  وخصائص مميزة تتمثل في معرفتها لدى شر
  .(24)قيمة مالية كبيرة في الأسواق ولها

بية للمجموعات العدل محكمة كرسته الذي الموقف وهو      أن العلامة إلى ذهبت حين الأور
 الخدمات أو المعني بالمنتجات الجمهور من معتبر جزء قبل من معروفة كانت إذا سمعة ذات تعتبر

، ومنه فهي العلامة التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه (25)العلامة لتلك الحاملة
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، ونظرا لأهمية البالغة التي تحظى بها هذه العلامة فإن مسألة حمايتها (26)وهي ذات شهرة عالمية
                       . (27)الاتفاقيات الدوليةقد فرضت  نفسها بقوة على 

 المطلة الثـــــــاوي: شروط صحة تسجيل العلامةة

ية في القانون الجزائري بالوجود القانوني، لابد من توافر مجموعة   ل كي تتمتع العلامة التجار
يقة قانونية لأثارها، مما صحيحة مرتبتا  من الشروط حتى تحظى بالقبول ومنه مباشرة استغلالها بطر

 يستدعي من مال كها العمل على تسجيلها،

 الشروط الموضوعية والشكلية لتسجيل العلامة 

بالتالي       يع الجزائري و يداع والنشر في التشر ية قابلة للتسجيل والإ لا تكون العلامة التجار
يقة قانونية وصحيحة بحسب الغاية التي وجدت لجلها، إلا إذا  يا بطر استوفت استغلالها تجار

الشروط الموضوعية والشكلية القانونية لذلك، وهي الشروط التي لا نجد لها أثرا في الأمر رقم 
 مما يستوجب على المشرع إعادة النظر في هذا الأمر. 03/06

 الشروط الموضوعية: -أولا

ن العلامة هي كل الرموز والأسماء والكلمات والأحرف والأرقام التي الصفة المميزة: إ -1
، فجميع (28)تعمل لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيرهتس

السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات والخدمات فيما بينها وتمنح لها شكلا مميزا، أو تدل 
يقة صنعها وتحفيزها أو تدل على تأدية خدمة ما تكون  على مصدرها أو نوعها أو رتبتها أو طر

 .(29)ستخدام كعلامة مسجلة وتستفيد من حماية القانونقابلة للا

يحا من هذا الشرط فالعلامة المجردة من أي صفة   يعتبر موقف المشرع الجزائري صر
مميزة لا تكون محلا للحماية القانونية كتلك التي تتألف من أشكال شائعة أو نوعية وهذا ما نصت 
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ية  03/06الأمر رقم  (7/2)عليه المادة  المتعلق بالعلامات، كذلك لا تمتلك العلامة التجار
المشروعية القانونية إذا انطبقت عليها إحدى حالات الاستثناء من التسجيل المقررة بموجب 

 .(30)السالف الذكر 06-03من الأمر  (77)المادة 

ية:  -2 يعد شرط الجدة من أهم الشروط الموضوعية اللازم صفة الجدة للعلامة التجار
يقصد به أن تكون العلامة جديدة أي لم يسبق استعمالها أو  ية و توافرها في العلامة التجار

، والجدة المقصودة هنا تكون في شكلها العام، حيث لم يسبق استعمالها أو تسجيلها (31)تسجيلها
 ، فالجدة إذا غير مرتبطة بالمادة المكونة للعلامة،(32)على نفس البضائع أو الخدمات

ية  لتمييز منتجاتهم أو خدماتهم عن لقد       فرض المشرع على طالبي تسجيل العلامة التجار
غيرها شرطا موضوعيا يتعلق بالطابع الجديد للسمة العادية المستعملة اسما كان أو لفظا أو إشارة 
أو رمز أو رسم، بحيث إذا سبق تسجيل وإيداع علامة من قبل شخص معين امتنع غيره عن 

لب تسجيلها لتمييز منتجات أو خدمات مماثلة، كما يقع تحت طائلة بطلان علامته استعمالها أو ط
أو رفض تسجيلها كل محاولات تعد تقليدا لعلامة أخرى، مثل نقل أو تقليد شعارات رسمية أو 

       .(33)أعلام أم شعارات أخرى أو أسماء منعا للبس أو تضليل الجمهور

ي أن يكون للعلامة مظهرا مميزا وأن تكون جديدة لا يكفأن تكون العلامة مشروعة:  -3
الاستعمال حتى تكون محل حماية قانونية، إذ يجب أن تكون مشروعة، أي لا تكون مخالفة 

 .(35)كالصلبان الأحمر، والدمغات الرسمية وصوره الخليعة وغيرها (34)للنظام والآداب العامة

 الشروط الشكلية: -ثــــــانــــــيا

يعات المقارنة على مجموعة من الإجراءات المتبعة لقد نص   المشرع الجزائري كباقي التشر
يداع، التسجيل والنشر كما يلي:  حتى يتم التسجيل الصحيح وتحمى العلامة وهي: الإ
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بالتالي : Dépôtالإيداع  -1 ية صفة الوجود الرسمي والقانوني و حتى تكتسب العلامة التجار
ير الحماية لها فلا بد م ن تسجيلها، حيث قبل ذلك كان لها وجود حقيقي فقط، وأول هاته تقر

يداع الطلب المحرر المعد لأجل ذلك بتسليم أو إرسال ملف يتضمن  الخطوات هي تسجيلها بإ
 .   (36)نموذج العلامة مرفقا بتعداد لكافة المنتجات أو الخدمات التي تحتها العلامة

يداع طلب  إجراءات الإيداع: -أ-1 يداع أول مراحل تسجيل العلامة، حيث يتم إ يعتبر الإ
أو  (37)( INAPIتسجيل علامة مباشرة لدى المصلحة المختصة)المعهد الوطني للمل كية الصناعية

يد أو بأية وسيلة أخرى معترف بها قانونا يق البر  .(38)إرساله عن طر

يحب أن يحررّ الطلب على النموذج الذي تسلمه المصل      يشترط أن يحتوي و حة المختصة و
بيان المنتجات التي تنطبق عليها العلامة أو  ية خاصة اسم المودع وعنوانه و على بيانات إجبار

يداع هو تاريخ استلام المصلحة (39)الأوصاف المقابلة للتصنيف المحدد قانونا يعتبر تاريخ الإ ، و
 . (40)المختصة للطلب المذكور

يسمح القانون يجوز لأي صاحب الإيداع:  -ب-1 يداع علامة قصد حمايتها قانونا، و شخص إ
يداع العلامة من قبل صاحبها شخصيا أو بواسطة وكيل عنه بموجب المادة من  (7) أن يتم إ

يا عنه مقيم في 277-05المرسوم  ، وإذا كان المودع مقيم في الخارج يحب أن يعين ممثلا جزائر
السالف الذكر، وعليه في  277-05يذي رقم من المرسوم التنف (7/1)الجزائر حسب المادة 

الحالة التي يتم فيها تمثيل المودع من قبل وكيل يحب أن يرفق طلب التسجيل العلامة بنسخة من 
 الوكالة المحررة بين الطرفين.

يداع دورا مهما في اكتساب مل كية العلامة، لهذا تقوم  فحص الإيداع:  -ج-1 يلعب الإ
ف من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع، من ناحية الشكل نصت المصلحة المختصة بفحص المل

السالف الذكر تفحص المصلحة المختصة ما إذا  277-05من المرسوم التنفيذي رقم  (17)المادة 
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يداع يستوفى الشروط المحددة في المواد  ، وعند عدم استيفاء   -03من الأمر  (7-4)كان الإ
يداع لهذه الشروط تطلب المصل ين ملف الإ ية طلبه في أجل شهر حة المختصة من المودع تسو

يمكن تمديد الأجل عند اقتضاء لنفس المدة بناءا على طلب معلل من صاحب الطلب.  و

ية في الآجال المحددة ترفض المصلحة المختصة طلب التسجيل، غير     وفي حالة عدم التسو
شعار بالرفض أو هو قرار وما أن الإشكال أن المشرع لم يبين طبيعة الرفض هل هو عبارة عن إ

يق الذي وجب على طالب تسجيل إتباعه في حال رفض  إن كان تعليله إلزاميا، ولم يبين لنا الطر
تسجيل علامته للطعن فيه بين رفع تظلم إداري لنفس الهيئة التي يفترض أنها أصدرت قرار 

ري فهي تصدر قرارات مما الرفض أو اللجوء إلى القضاء، وذلك باعتبار أن الهيئة ذات طابع إدا
 يوحي جواز الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري.

يقصد بالتسجيل القرار الذي يتخذه مدير المصلحة  Enregistrement : تسجيل العلامة - 
المختصة الذي يؤدي إلى قيد العلامة في فهرس خاص في سجل العلامات الذي تمسكه المصلحة 
ية والرسوم والنماذج الصناعية والاختراعات وتسميات  يذكر فيه كافة العلامات التجار المختصة، و

الواردة على العلامة  تقيد فيه كافة العقود، كما (41)المنشأ التي تم تسجيلها حسب الأصول
من  (14)المتعلق بالعلامات وهو ما أكدت عليه المادة  06-03المنصوص عليها في الأمر و

 السالف الذكر. 277-05المرسوم التنفيذي رقم 

بالتالي يكون المشرع قد جعل للتسجيل       يداع و وتبدأ حساب مدة التسجيل من تاريخ الإ
يداع سابق لتاريخ التسجيل، والغاية من هذا هو حماية مصلحة  أثر رجعيا، باعتبار أن تاريخ الإ

 .(42)المودع من تصرفات الغير سيء النية

يداع طلب  10إن تسجيل العلامة ينتج آثاره طيلة  تجديد التسجيل: -3 سنوات من تاريخ إ
يسري التسجيل  10التسجيل كما يمكن تجديد التسجيل لفترات متتالية تقدر كذلك  سنوات و
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ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء التسجيل وهذا كله لتستمر الحماية القانونية للعلامة، وهذا 
 علامات. المتعلق بال 06-03من الأمر  (5)طبقا لما نصت عليه المادة 

يجب تقديم طلب التجديد إلى المصلحة المختصة مع دفع رسم جديد خلال مهلة الستة      
سنوات أو الستة أشهر على الأكثر الموالية  10أشهر التي تسبق انقضاء التسجيل أي قبل انقضاء 

لامة لانقطاع آثار هذه العلامة، وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال تلك المدة تعتبر الع
يجوز لكل ذي مصلحة تقديم طلب تسجيلها في نفس البضاعة أو الخدمة، كما يجوز لأي  باطلة و
شخص تقديم طلب إلى مدير المصلحة المختصة للحصول على معلومات متعلقة بالعلامات ولاسيما 

 .(43)البحث عن السابقات

يداع وتسجيل العلامةالنشر:  -4 على المنتوج أو  بعد دراسة المصلحة المختصة ملف طلب إ
يداع والتسجيل شكلا  الخدمة، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية وصحة كل من الإ
وموضوعا يصدر قرار نشرها، ليتم إعلام الجمهور، الصناعيين والتجار بالعلامة المسجلة واحتكارها 

يتم إثر ذلك وضع  من مستغلها الذي يحظى بحماية قانونية بعد تسجيلها وتأكيد مل كيته لها، حيث
على كل نسخة من النسخ الخمسة رقم التسجيل وطابع المصلحة وتأشيرة مدير المعهد الوطني أو 

يتم النشر في النشرة (44)ممثله، ثم توجه إلى المودع أو وكيله نسخة تكون بمثابة شهادة تسجيل ، و
وسيلة لإثبات حق  على نفقة صاحب العلامة، فالنشر لا ينشأ حقا وإنما هو مجرد (45)الرسمية

يداع السابق يق الإ    .(46)موجود من قبل عن طر

  

 المثحث الثاوي: حماية العلامةة التجارية في الشريعة والقاوون

يتابع ما يجري في الأسواق العالمية      يشاهد و بعض دور النشر والطبع  –إنَّّ الذي يرى و و
له أشدّ الأسف من الاعتداء المستشري على  ، ومحالِّ الصناعات والمتاجر، ليرى ما يأسف-
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رة، من خلال سرقات  بحجَُجٍ واهية، وأكاذيب باطلة مزوَّّ ، و ية، للجشع الماديِّ الحقوق الفكر
ية، بل وتقليد  ية وعلمية ل كثير من المؤلفات والابتكارات والإنتاجات العلمية والتجار أدبية وفكر

ية والشعا ى إنَّّ الواحد لينظر إلى سلعة ما على أنّها من البضائع والسلعَ والعلامات التجار َّّ رات، حت
رة  ها مزوَّّ إنتاج الشركة الفلانية العالمية المشهورة بحسن إنتاجها، وجودة تصنيعها، فلا يكتشف أنَّّ

ً للتشابه ال كبير  ق، نظرا ل وتحقُّّ َّّ بعد زمَنٍَ، أو بعد طول تأمُّّ َّّدة إلا بل التطابق التام  –مقل
 ً بين المنُتْجَِ الأصلي، والمنُتْجَِ المقُلَد، من حيث الشكل، أو العلامة، أو الاسم  – الظاهري أحيانا

 ً  .أحيانا

 المطلة الأول: حماية العلامةة في الشريعة الإسلامةية:

زت عليها      َّّ يعة الإسلامية، والجوانب المهمة التي رك بجانب الوسائل العامة التي سل كتها الشر
ة تدلّ على حماية الملكيات والحقوق في حماية الحقوق والممتلك َّّة خاصَّّ ات لأصحابها، فإنَّّ هناك أدل

ها أموال  ية من حقوق المل كية المملوكة لأصحابها، على أساس أنَّّ عموماً، وحقُّّ العلامة التجار
 مختصّة بأصحابها، وذلك يستوجب حمايتها من الاعتداء في نظر الإسلام.

 

ية الفرع  الأول: حكم الديّن في العلامة التجار

ية من الحقوق المملوكة لأصحابها،      ولهم الحق في التصرف بها  أولا: تعتبر العلامة التجار
بأوجه التصرف المشروعة، وقد ورد في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ما 

 :يلي
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ية، والتأليف والاختراع أو : الاسم التجاري، والعنوان التجاريأولاً ، والعلامة التجار
ل  ُّّ ٌ معتبرة لتمو ٌ مالية ٌ لأصحابها، أصبح لها في العرُف المعاصر قيمة الابتكار، هي حقوقٌ خاصة

 .الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها

ية، ونقل أيٍّ : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو ثانياً العلامة التجار
ا. ًّّ ا مالي  منها بعِوِضَ مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًّّ

ية       ً لعلامة تجار مع مراعاة أية قيود وشروط مقيدة في السجل فإن تسجيل شخصٍ مالكا
ية ً تلك العلامة التجار الموجودة على البضائع  يخول ذلك الشخص الحق في أن يستعمل مستقلا

التي سجلت من أجلها أو على ما له تعلق بها وذلك إذا كان التسجيل قانونياً، على أنه إذا كان 
ية واحدة )أو علامة كثيرة التشابه بها( عائدة  شخصان أو أكثر مسجلين مال كين لعلامة تجار

جيل وعدا ذلك يكون لذات البضائع لا يحق لأي منهم أن يستقل باستعمالها بموجب ذلك التس
 .لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة

ً فيمنع التعدي عليها بتقليدها  ثالثاً: ية من الحقوق المقرة شرعا بما أن العلامة التجار
يرها، ير ومن باب  وغير وتزو يعتبر ذلك من الغش ومن التزو ذلك من أشكال وصور التعدي، و

 ً  أكل أموال الناس بالباطل،وكل ذلك من المحرمات شرعا

 

ية   الفرع الثاني: الأدلة الشرعية في حق حماية العلامة التجار

يم الغش  أولا: يعة الإسلامية تحر من المعلوم أن من قواعد المعاملات في الشر
ّ ه عنه أن الرسول صلى اللهّ عليه وسلم والخديعة، يرة رضي الل  :وقد ورد في الحديث عن أبي هر

فأدخل يده فيها، فنالت أصابعهُ بللاً، فقال صلى اللهّ عليه وسلم: ما -كومة  -مرَّّ على صُبرة طعام
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ّ ه، أي المطر. قال:أفلا جعلته فوق  هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الل
 . (47)م كي يراه الناس، '' من غشنا فليس مني''الطعا

ّ ه عليه وسلم: من غشنا  ثانيا: ّ ه صلى الل ّ ه عنه قال: قال رسول الل وعن ابن مسعود رضي الل
 .(48)فليس منا، والمكر والخداع في النار

ً  ثالثا: ٌ وخداعٌ للناس وهو محرم شرعا ير ية تزو ّ ه تعالى: واَجْتنَبِوُا  قال تقليد العلامات التجار الل
ورِ ُّّ  (.49)قوَلَْ الز

ّ ه      ّ ه عنه قال: قال رسول الل ير من أكّبر كباّئر الذنوب فعنّ أبيّ بكرة رضي الل بل إنّ التزو
ّ ه وعقوق  ّ ه، قال: الإشراك بالل ّ ه عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الل صلى الل

فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما الوالدين، وكان متكئاً 
 .(50)زال يقولها حتى قلت لا يسكت

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: وضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هو، وقد     
 .القول فيشمل ال كذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها(51)يضاف إلى 

ً بمال كها وهذا من المحرمات أيضاً، رابعا: ية إضرارا فقد ورد  إن في تقليد العلامات التجار
ّ ه عليه وسلم ّ ه صلى الل ّ ه عنه قال: قال رسول الل لا ضرر ولا  :عن أبي سعيد الخدري رضي الل

، وقد اعتبر الفقهاء هذا الحديث من القواعد الفقهية العامة فلا يجوز لأحد أن يتعدى (52)ضرار
ين.على حقوق   الآخر

ية يعتبر من باب أكل أموال الناس بالباطل خامسا: كما  وكذلك فإن تقليد العلامات التجار
ّ ه تعالى ً عنَْ  :قال الل ا أَنْ تكَوُنَ تِجاَرةَ َّّذيِنَ ءاَمنَوُا لاَ تأَْكلُوُا أَمْواَل كَمُْ بيَنْكَمُْ باِلبْاَطلِِ إِلَّّ هاَ ال ياَ أَيُّّ

 .(53)ترَاَضٍ منِكْمُْ 
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ّ ه عليه وسلم قال في حجة الوداع وصح     '' إن دمائكم وأموال كم  :في الحديث أن النبي صلى الل
بكم''   .(54)عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ر

ّ ه عليه وسلم قال    لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب  :وورد في الحديث أن النبي صلى الل
 .(55)نفس

ّ ه عليه وسلم وجاء في  ّ ه عنه أن النبي صلى الل رواية أخرى عن أبي حميد الساعدي رضي الل
ّ ه صلى  :قال لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم رسول الل

ّ ه عليه وسلم من مال المسلم على المسلم  .(56)الل

ّ ه عليه وسلم قال      ّ ه ل :وورد في الحديث أن النبي صلى الل ً بغير والل ا يأخذ أحدٌ منكم شيئا
ّ ه تعالى يحمله يوم القيامة  .(57)حقٍ إلا لقي الل

 :وورد في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ما يلي

حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا    
  .يجوز الاعتداء عليها

ية وتقليدها، ومنها فتوى      يم التعدي على العلامات التجار ٌ في تحر وصدرت فتاوى كثيرة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية حيث ورد فيها: لا يجوز بيع تلك السلع المقلدة 

ية لما في ذل يعها على المحلات التجار ك من غش على أنها أصلية، ولا يجوز الاتجار بها ولا توز
ّ ه عليه وسلم الغش بقوله: '' (58)المسلمين وال كذب والاحتيال عليهم ّ ه صلى الل ، وقد حرم رسول الل

من غشنا فليس منا''، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس 
ّ ه تعالى َ تعَاَونَوُا علَىَ الإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ'' :بالباطل، قال الل َ تأَْكلُوُا أَمْواَل كَمُْ ، وق ''ولَا ال تعالى: ''ولَا

 .(59)بيَنْكَمُْ باِلبْاَطلِِ''



 
 أ.ته زيد فتحي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتجاريةمةة علاجريمة تقليد ال

 

 

 313ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1028 أفريلـــــــ  ثانيـــــــ العدد النىازل الفقهية والقانىنيةمجلّة ال

ً من الإضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ومنافستهم بغير حق،     ولما في ذلك أيضا
ٌ وسببٌ لمحق البركة، قال صلى  وعلى ذلك فبيعُ تلك السلع دون إعلام المشتري بأنها مقلدة محرم

ّ ه عليه وسلم ب –أو قال  –'' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  :الل ينّا بورك لهما حتى يتفرقا، فإن صدقا و
ّ ه عليه وسلم: '' المسلم أخو  (60)في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما'' ، وقال صلى الل

نه'' َّّ  .(61)المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بي

ية أو      ومنها فتوى الشبكة الإسلامية حيث ورد فيها: لا يجوز الاعتداء على العلامة التجار
ٌ واضحٌ، وهو حرامٌ ال ير اسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن من أصحابها، وإلا فهو تزو

يين، وهما حقان ماليان معتبران،  ً لأنه تعدٍ على حق الشركات في العلامة والاسم التجار شرعا
ية متابعة ومقاضاة من يقلدون شعارها إن لم تكن أذنت لهم في  وللشركة صاحبة العلامة التجار

 .ذلك

ً لأصحابها في الإثم وعوناً      يكا ولا تجوز المتاجرة في مثل تلك المواد المقلدة، لئلا يكون شر
 .(62)لهم على الباطل، كما أن كثيراً منها لا تراعى فيه الجودة وأسباب السلامة فيضر الناس

ً عليه فلا تجوز المتاجرة فيها ولو لمن يبين كونها تقليداً، وقد نص أهل العلم على أن      بناء و
الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي مثلهم، ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم، 

ية من الحقوق المملوكة لأصحابها،ولهم الحق في التصرف وخلاصة الأمر بها  أن العلامة التجار
  .بأوجه التصرف المشروعة

يرها،       ية من الحقوق المقرة شرعاً فيمنع التعدي عليها بتقليدها وتزو بما أن العلامة التجار و
ير ومن باب أكل أموال الناس بالباطل، وكل ذلك من  يعتبر ذلك من الغش ومن التزو و

 المحرمات شرعاً فيما يلي:
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1-   ُ ّ ه سبحانه: ''ولَاَ تأَْكلُ يقاً قول الل امِ لتِأَْكلُوُاْ فرَِ واْ أَمْواَل كَمُ بيَنْكَمُ باِلبْاَطلِِ وتَدُْلوُاْ بهِاَ إِلىَ الْحكَُّّ
اسِ باِلإِثْمِ وأََنتمُْ تعَلْمَوُنَ'' َّّ  (63)منِّْ أَمْواَلِ الن

ْ أَمْواَل كَمُْ بيَنْكَمُْ  -2 َ تأَْكلُوُا ْ لا َّّذيِنَ آمنَوُا هاَ ال َّّ أَن تكَوُنَ تِجاَرةًَ وقوله تعالى: "ياَ أَيُّّ باِلبْاَطلِِ إِلا
هَ كاَنَ بكِمُْ رحَِيماً" َّّ  .(64)عنَ ترَاَضٍ منِّكمُْ ولَاَ تقَْتلُوُاْ أَنفسُكَمُْ إِنَّّ الل

ّ ه تبارك وتعالى عباده عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً      ففي هاتين الآيتين ينهى الل
وق الناس وأملاكهم مصونة محفوظة في الإسلام، لا بالباطل، والحيِلَ، مما يدلُّّ على أنَّّ حق

َّّ بالحقِّ.   يجوز الاعتداء عليها، ولا أخذها إلا

اسٍ  -3 َّّ ّ ه تعالى عنهما  –وعن ابن عب ّ ه عليه وسلم خَطبََ –رضي الل ِ صلى الل ّ ه : أَنَّّ رسَُولَ الل
اسُ أَيُّّ يوَمٍْ  َّّ هاَ الن حْرِ، فقَاَلَ: "ياَ أَيُّّ َّّ اسَ يوَمَْ الن َّّ َلدٍَ هذَاَ؟". الن هذَاَ؟". قاَلوُا: يوَمٌْ حرَاَمٌ! قاَلَ: "فأََيُّّ ب

ٌ حرَاَمٌ! قاَلَ: "فإَِنَّّ دمِاَءكَمُْ وأََمْواَل كَمُْ  ٌ حرَاَمٌ! قاَلَ: "فأََيُّّ شهَرٍْ هذَاَ؟" قاَلوُا: شهَرْ َلدَ قاَلوُا: ب
َلدَكِمُْ هذَاَ، فيِ شهَرْكِمُْ هذَاَ". فأََعاَدهَاَ مرِاَراًَ، وأََعْراَضَكمُْ علَيَكْمُْ حرَاَمٌ، كَحرُمْةَِ يوَمْكِمُْ هذَاَ،  فيِ ب

اسٍ  َّّ غتُْ". قاَلَ ابنُْ عبَ َّّ َل همَُّّ هلَْ ب َّّ غتُْ، الل َّّ َل همَُّّ هلَْ ب َّّ َّّ رفَعََ رأَْسَهُ، فقَاَلَ: "الل ّ هُ عنَْهمُاَ  -ثمُ : -رضَيَِ الل
 ُ ت َّّ هاَ لوَصَِي ِ إِنَّّ ِيدَهِ َّّذيِ نفَْسيِ ب اراًَ، فوَ َال َ ترَجِْعوُا بعَدْيِ كُفَّّ اهدُِ الغْاَئبَِ، لا تهِِ: "فلَيْبُلِْ غْ الشَّّ مَّّ ُ إِلىَ أُّ ه

 .(65)يضَرْبُِ بعَضُْكمُْ رقِاَبَ بعَضٍْ" 

يرة  -4 ّ ه عنه  –وعن أبي هر ّ ه عليه وسلم: "كلُُّّ  –رضي الل ّ ه صلى الل قال: قال رسولُ الل
 ُ  .(66)هُ، ومَاَلهُُ، وعَرِْضُهُ" المْسُْلمِِ علَىَ المْسُْلمِِ حرَاَمٌ، دمَ

قاَشيِِّ عن عمهِّ  -5 َّّ ة الر ّ ه عنه  –وعن أبي حرَُّّ ّ ه عليه وسلم  –رضي الل ّ ه صلى الل أنَّّ رسول الل
َّّ بطِيِبِْ نفَْسٍ منِهُْ"   .(67)قال: "لاَ يَحلُِّّ ماَلُ امرْئٍِ إِلا
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ّ ه عنه  –وعن أنس بن مالكٍ  -6 ّ ه عليه وسلم:  -رضي الل ِ صلى الل ّ ه قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل
 َ واْ صَلاتَنَاَ، واَسْت َّّ ّ هُ، فإَِذاَ قاَلوُهاَ، وصََل َّّ الل ى يقَوُلوُا لاَ إِلهََ إِلا َّّ اسَ حَت َّّ قاَتلَِ الن مرِْتُ أَنْ أُّ قْبلَوُا قبِلْتَنَاَ، "أُّ

ّ هِ" وذَبََحوُا ذبَيِحتَنَاَ، فقََ  َّّ بِحقَّهِاَ، وحَِساَبهُمُْ علَىَ الل  .(68)دْ حرَمُتَْ علَيَنْاَ دمِاَؤهُمُْ وأََمْواَلهُمُْ، إِلا

ه مصُانٌ في       َّّ ها تدلُّّ على حرمة مال المسلم، وأن والوجه من هذه الأحاديث جميعاً: أنَّّ
 .الإسلام، لا يجوز الاعتداء عليه، ولا أكله بالباطل

7-  َّّ يم الإسلام للسرقة والغصب، وإيجاب ردِّ المال ما ورد من أدل ةٍ شرعية تدلُّّ على تحر
ة في  َّّ ة للمل كي َّّةٌ على الحماية التامَّّ ها أدل ُّّ ير، فهي كل لصاحبه، ومعاقبة السارق بالجلد، والغاصب بالتعز

ارقُِ واَل ارقِةَُ الإسلام، بجميع أنواعها وأشكالها، من مثل قول الحقِّ سبحانه وتعالى: '' واَلسَّّ سَّّ
يزٌ حكَِيمٌ " هُ عزَِ َّّ هِ واَلل َّّ ّ ه عليه وسلم: (69)فاَقطْعَوُاْ أَيدْيَِهمُاَ جزَاَء بمِاَ كَسبَاَ نكَاَلاً منَِّ الل ، وقوله صلى الل

ى تؤُدَيِّهَُ"  َّّ  .(70)"علَىَ اليْدَِ ماَ أَخذَتَْ حَت

 :القواعد التي نصَّّ عليها أهل العلم في هذا الخصوص، ومنها -8

"  -أ   .(71)"لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ مال أحدٍ بلا سبب شرعيٍّ

ف في ملك الغير بلا إذنه"  -ب  .(72)"لا يجوز لأحدٍ أن يتصرَّّ

أنَّّ من سبق إلى ابتكارٍ أو تأليفٍ أو إنتاجٍ علميٍّ يكون قد سبق إلى أمر مباحٍ، ومن سبق  -9
ف فيه، وال انتفاع به، وإخراجه إلى السوق من إلى مباحٍ فهو أحقُّّ به من غيره، يجوز له التصرُّّ

باح   .(73)أجل اكتساب الأر

ية، وحمايتها من الاعتداء، وأنَّّ من      كلُّّ هذا يدلُّّ على اعتراف الإسلام بالمل كية الفكر
 .اعتدى عليها فهو ضامنٌ لصاحبها

 المطلة الثاوي : حماية العلامةة التجارية في القاوون الوضعي
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يمة التقليد -أولا  (: (Contrefaçonمفهوم جر

يف شامل وليس      يع الجزائري أدى إلى تعر يعات الدولية بها فيها التشّر إنّ مختلف التشر
دقيق للتقليد، لذا لابد من تحديد مفهوم دقيق للتقليد، ومن هنا سوف نحاول إعطاء المفهوم 

يعي لمصطلح التقليد.  الفقّهي والتشرّ

يمة التقليد -1 يف جر يف التقليد من الناحية الفقهية أولا، سنتناول في   :تعر هذا الفرع تعر
يعي. يف التشر  أما ثانيا سيكون فيه التعر

يف الفقهي لجريمة التقليد:  -أ   التعر

، أو صنع (74)يعرفه الفقه على أنه اصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلية     
 .  (75)للعلامة الجديدة أن تضلل المستهلك علامة تشبه في مجموعها العلامة الحقيقية، بحيث يمكن

أما التشبيه فهو اصطناع علامة تشابه في مجموعها العلامة الأصلية من شأنه أن يخدع     
يضلله  .  (76)الجمهور و

يعي لجريمة التقليد: -ب يف التشر لقد عرف المشرع الجزائري التقليد من خلال المادة التعر
السالف الذكر والتي تنص على أنه: "يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة  03/06 من الأمر (26/1)

ية لعلامة قام بها الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة"  .(77)كل عمل يمس بالحقوق الاستئثار

نستنتج من خلال نص المادة أعلاه، أنه تعد جنحة تقليد كل الأعمال التي تمس      
فعل الذي يصيب العلامة في حد ذاتها أو الفعل الذي يصيب العلامات بصورها المختلفة سواء ال

السلع والخدمات التي تسوق تحتها العلامة، بشرط أن تكون هذه العلامات مسجلة، فالمشرع 
 الجزائري قصر الحماية الجنائية على العلامات التي تكون مسجلة. 
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يمة التقليد عن التزوير: -ج  تمييز جر

ير يتحقق متى نقل علامة مسجلة نقلا حرفيا بحيث تكون العلامة المزورة  فعل      التزو
ية الأصلية  .(78)مطابقة تماما للعلامة التجار

أما تقليد العلامات فيعني اصطناع أو محاكاة علامة تمثل في مجموعها العلامة الأصلية      
يضلله بخصوص مصدر البضاعة  التي تميزها العلامة، فل كي تماثلا من شأنه أن يخدع الجمهور و

نكون أمام تقليد للعلامة يجب القيام بعمل من شأنه أن يؤدي إلى خلق الشبه بين العلامة 
الأصلية والمقلدة من جهة وتضليل الجمهور بخصوص مصدر البضاعة التي تميزها العلامة من 

يمة في حالة عدم قيام التضليل  .(79)جهة أخرى، حيث لا جر

 

يمة التقليد:أركان  -2   جر

                                                                         الركن الشرعي: -أ

يحرم الفعل وهذا ما يسمى     بة، و لا يمكن معاقبة شخص إلا بوجود نص قانوني يقرر العقو
بات بات الجزائري على إذ تنص المادة الأولى من قانون  ،(80)بمبدأ شرعية الجرائم والعقو العقو

بة ولا تدبير أمن بغير قانون'' يمة ولا عقو  .(81)انه: '' لا جر

يمة وهي      فالركّن الشرّعي يوضح الأفعال الماّدية غير المشرّوعة التيّ تتكون منها هذه الجر
 . (82)جوهر الركّن الماّدي

 الركن المادي:-ب
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ير العلامة على أساس     يمة تقليد أو تزو ير فعلا حتى ولم تستخدم على تقوم جر عملية التزو
ير،  يمة التزو ية وحدها تكفي لبيان جر المنتجات أو الخدمات لتمييزها، فعملية نقل العلامة التجار

يداعها لدى المصلحة  فلا يهم إذا كانت هذه العلامة استعملت أم لا، فإثبات التقليد بمجرد إ
 . (83)تطابقا تاما للعلامة الأصلية المختصة بغية تسجيلها وذلك نتيجة لتطابقها

 :الركن المعنوي-ج

يمة التقليد لم ينص المشرع       يمة توفر النية الإجرامية، ل كن في جر تقتضي كل جر
بإثبات الفعل المتمثل في اصطناع  ير الجزاء و الجزائري على النية الإجرامية، بل اكتفى بتقر

 . (84)اصطناع علامة مشابهة لهاعلامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلية أو 

ولهذا يرى البعض أن القصد الجنائي ليس شرطا لازما لإثبات وجود الجنحة، أي لا      
يفرض البحث عن نية مرتكب الفعل الضار حسنة كانت أو سيئة، وحجتهم في ذلك أن 

 .(85)الأحكام القانونية في نصوصها لم تتضمن أي عبارة تفيد ''التدليس'' أو ''القصد'' 

 صور تقليد العلامة: -3

ية بمختلّف أنوّاعها أشكاّلا مختلفة، فالبعّض  يمكن      أنّ يكتسي الاعتداء على العلامة التجار
منها تتمثل في الاعتداء المباّشر على الحق في العلامة لأنهّ يمسّ موضوع الحماية القانونية، والبعض 

 .(86)الآخر يتمثل في الاعتداء على قيمة العلامة باعتباره غير مباشر

ية إذا وعلى العموم ت   ا على حقوق العلامة التجار ًً عتبّر الأفعال التيّ يرتكبها المتنّافس تعديِ
 كانت من الأعمال التالية:

 التقليد المباشر للعلامة: -3-1
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السابق ذكرّه على أنهّ '' لصاحب تسجيل العلامة  03/06من الأمر  (28)نصّت المادة  
يرتكب تقليدا للعلامة المسجلة، الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب أو 

يستعمل نفس الحق تجاه كل شخص ارتكب أو يرتكب أعمالا توحي بأن تقليدا سيرتكب''  . (87)و

نستنتج من خلال المادة أعلاه  أن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم التقليد ل كنه اعتبر      
ى تضليل الجمهور وجذب أن كل علامة صنعت وتشبه في مجموعها العلامة الحقيقية قادرة عل

 المستهل فبمجرد نقل العلامة هذا كاف لوجود التقليد لان التقليد يقوم بمجرد الصنع المادي لها.

 

 

 تشبيه العلامة: -3-2

يسمى بالمحاكاة   يبية للعلامة الأصلية، و يقصد بتشبيه العلامة اصطناع علامة بصفة تقر
أو التشبيه التدليسي حيث تختلف عن جنحة التقليد في كونها تفترض الركن المادي  التدليسية

الذي يرتكز على تشبيه ذي طابع جد مرئي من شأنه أن يؤدي إلى الخلط لدى الجمهور بين 
العلامتين، والركن المعنوي الذي يتمثل في القصد الجنائي أو قصد المحاكي لخداع المستهلك، لأن 

يمة لا تق  . (88)وم إلا إذا كانت المحاكاة كفيلة بخداع المستهلكالجر

وهنا يأخذ القاضي أثناء النظر في جنحة تشبيه العلامة بعين الاعتبار التشبيهات الإجمالية  
التي تؤدي بالمشتري العادي إلى الخلط بين العلامتين وليس التمايزات الجزائية، لذا تجدر بنا 

الذي يتحقق عند استعمال علامة تشبه العلامة الأصلية من  القياسالإشارة أو التميز بين التشبيه ب
حيث النطق والتشبيه، بجمع الأفكار بحيث العلامة الجديدة تذكر بالعلامة الأصلية وتؤدي إلى 

 . (89)الخلط بينهما ،وهنا قد يكون التشبيه بالترادف أي  وذلك عند استعمال تسمية متعارضة 
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 لتقليد:جرائم مرتبطة بجنحة ا -3-3

المتضمن قانون العلامات أن هناك  06-03لقد حدد المشرع الجزائري بموجب الأمر     
 أفعالا أعطى لها الوصف الجزائي بالنظر إلى أحكام هذا الأمر والتي تتمثل في:

يمة التقليد: في حد ذاتها عملا بنص المادة  -*  ولم يشترط  06-03من الأمر  (26)جر
المشرع استعمال العلامة المقلدة أو لم تستعمل، ولا يشترط توافر القصد الجنائي باعتبار أنه متوفر 

 ولا يبحث فيه القاضي لأن العلامة مسجلة وتم نشرها.

يمة التي لم ينص عليها المشرع الجزائري  صراحة  -* يمة استعمال علامة مقلدة: وهي الجر جر
 (26)تستنتج من كونه اعتداء على الحق الإستئثاري لمالك العلامة المحقق بنص المادة ول كن 

يمة ثابتة إلا أن القاضي وجب عليه البحث عن القصد الجنائي.  السابقة، ورغم أن الجر

يمة بيع منتجات تحمل علامة مقلدة: وهي الفعل الذي يقصد منه الفاعل بيع منتجات  -* جر
يم هذا الفعل في الأمر تحمل علامة مقلدة، و  06-03نرى أن المشرع الجزائري لم ينص على تجر

من الأمر ( 26-9)ل كن يستشف من حق مالك العلامة حماية علامته بموجب نص المادتين 
03-06. 

ً ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها      على سبيل التدليس وقام عمدا
يد يدها أو عرض تور  ها.للبيع أو تور

 العقوبات المقررة لجريمة التقليد: -ثانيا

يمة التقليد، كما منح لها وسيلة أخرى لحماية       بات للحدّ من جر ّ المشرّع الجزائري عقو أقر
بات  حق مالك العلامة وذلك من تمكينه من اتخاذ إجراءات تحفظية وعليه سنتناول العقو

يمة التقليد والإجراءات التحفظية.  المقررة لجر
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المشرع الجزائري تعرض لموضوع الحماية القانونية العقوبات الأصلية المقررة لجريمة التقليد:  -1
ية من التقليد بصفة مباشرة في قانون العلامات بصفة غير مباشرة في  06-03للعلامات التجار و

بات وذلك على النحو التالي:  قانون العقو

 قانون العلامات:  -أولا

بات توقع في حال انتهاك الحق في ال 06-03نص الأمر      متضمن قانون العلامات عقو
بات أصلية وأخرى تبعية كما يلي:  العلامة، وجعل منها عقو

 العقوبات الأصلية: -1

بات     يحكم بها القاضي الجزائي حال النظر في دعوى مرتبطة  التي هي الأصلية العقو
يمة، -03 الأمر من (33-32) للمادتين وطبقا( 90)المالية  ولغرامة الحبس وتتمثل في الجنح بجر

بتين بإحدى هاتين أو معا بهما يمكن الحكم 06  .فقط العقو

 الحبس: -أ

ين       ية مقررة لمادة الجنح، وتتراوح مدة الحبس من شهر بة سالبة للحر يعتبر الحبس عقو
 .سنوات 05الى 

ية المسجلة فهي حسب  بالنسبة     للجرائم المرتبطة بجنحة التقليد والواقعة على العلامة التجار
السالف الذكر '' كل شخص ارتكب جنحة تقليد يعاقب  06-03من الأمر رقم  (32)المادة 

 ( أشهر إلى سنتين''.06بالحبس من ستة )

 الغرامة المالية: -ب
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بة مالية تمس المدان في ذمته ا     ينة الغرامة عقو يرادات للخز لمالية، وتعد من مصادر الإ
العمومية، حيث تعرف بأنها إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال مقدر في حكم قضائي إلى 

ينة العامة للدولة  .(91)الخز

يمة الواقعة على العلامة بين الجرائم       بة بحسب طبيعة الجر يختلف مقدار الحكم بهاته العقو و
 تقليد وما هي مستقلة وغير مرتبطة به.المرتبطة بفعل ال

السالف الذكر إذا كان الجرم مرتبط  06-03فقد قدر المشرع الجزائري بموجب الأمر      
 دج.10.000.000---2.500.000منه من:  (32)بفعل التقليد بنص المادة 

ة صاحب هذا وترفع الدعوى الجزائية من النيابة العامة بصفتها ممثلة المجتمع أو من الضحي 
 العلامة أو من ورثته من بعد وفاته.

يك بتولي العامة النيابة تقوم لا عمليا     يتولى  ما فغالبا مباشرة العمومية الدعوى تحر
يكها إجراءات ية" الغش مكافحة مصالح تحر يجب " التجارة مدير  المباشرة إجراءات إتباع و

ية العلامة جرائم ضد والتحرك  وإلا الوقائع ارتكاب تاريخ من سنوات   مدة انقضاء قبل التجار
يمة ل كون هذه تقادمت  .(92)مستمرة غير جنحة تشكل الجر

يعهد الاختصاص لقسم الجنح باعتبار تكييف فعل التقليد بأنه جنحة من طرف       و
ينعقد الاختصاص المحلي لهاته الجرائم المكان  فيه ارتكبت الذي المشرع الجزائري، هذا و

يمة،  المادة لنص طبقا وذلك عليه، القبض فيه ألقي الذي المتهم أو فيه يقيم الذي المكان أو الجر
 .الجزائية الإجراءات قانون من   

 قانون من يليها وما مكرر    للمادة وفقا معنوي شخص بمتابعة الأمر تعلق وإذا     
 مكان اختصاصيا بدائرة يقع التي المحكمة هي محليا المختصة المحكمة فإن الجزائية، الإجراءات
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يمة، ارتكاب  طبيعية أشخاص متبعة تمت أنه إذا إلا المعنوي، لمشخص الاجتماعي المقر أو الجر
 أمامها المرفوعة القضائية للجهة المحلي الاختصاص يكون المعنوي، الشخص مع ذاته الوقت في

  .الطبيعي الأشخاص دعوى

 

 

 قانون العقوبات الجزائري: -ثانيا

ين إلى  (429)جاء في المادة     بات الجزائري '' يعاقب بالحبس من شهر من قانون العقو
بغرامة من  بتين فقط كل من  20.000إلى  2000ثلاث سنوات و دج أو بإحدى هاتين العقو

 يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد:

ية أو في التركيب أو في نسبة المقوما - ت اللازمة لكل سواء في الطبيعة أو الصفات الجوهر
 هذه السلع؛

 سواء في نوعها أو مصدرها؛ -

يتها. -  سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هو

باح التي حصل عليها بدون  - في جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأر
 . (93)حق

نستنتج أن المشرع يقصد بألفاظه يخدع  (429)من خلال استقراء المادة أعلاه       
ية. ية.... التقليد الذي قد يلحق بالعلامة التجار  التركيب، الصفات الجوهر

 العقوبات التكميلية لجريمة التقليد: -2
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بات الأصلية التي المنصوص عليها في المادتين      من الأمر رقم  (33-32)إلى جانب العقو
بات تكميلية لإحاطة العلامة بحماية  03-06 المتعلق بالعلامات، فإنه قد نص كذلك على عقو

بات بما يلي: يمة التقليد وتتمثل هذه العقو  أوسع ووضع حد لجر

المتعلق بالعلامات، فإنه  06-03بالرجوع إلى الأمر  الغلق النهائي أو المؤقت للمؤسسة: -أولا
بة ا ،إذا أنه في (94)والغرامة يحكم القاضي بالغلق النهائي أو المؤقت للمؤسسة لحبسإلى جانب عقو

بة جزائية يقرر القاضي بغلق المؤسسة، إلا أن المشرع الجزائري لم  حالة الحكم على المتهم بعقو
يحدد المدة التي لا يمكن أن يتجاوزها الغلق المؤقت، على خلاف نظيره الفرنسي الذي نص على 

 5يمكن أن تأمر بالغلق الكلي أو الجزئي، نهائي أو مؤقت للمؤسسة لمدة أقصاها  أن المحكمة
 .(95)سنوات

 المصادرة: -ثانيا

فإن  ،(96)يفهم من المصادرة أنها المصير النهائي لمال أو لمجموعة أموال معينة إلى الدولة     
ية بموجب نص وجب على القاضي النطق بها في حكم بة إجبار ه وملزما كانت هاته العقو

بة في مصادرة المنتجات والأدوات التي استخدمت لارتكاب جنحة  ،(97)بها تتمثل هذه العقو
السالف الذكر ولا يمكن للقاضي أن  06-03الأمر رقم  (32)التقليد وهذا ما نصت عليه المادة 

بة جزائية وعليه فإن الحكم المصادرة إلزامي للق اضي في يأمر بالمصادرة إلا في حالة الحكم بعقو
 .(98)حالة الحكم بإدانة المتهم

 الإتلاف: -ثالثا

وتتمثل في إتلاف الأشياء محل المخالفة والتي قد تتمثل في المنتجات التي تحمل علامة      
يمة وقد اعتبرها إلزامية أيضا القاضي للحكم بها في  مقلدة أو الوسائل التي تستعمل لارتكاب الجر

 .(99)حالة إدانة المتهم
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 ومواد والإعلانات العلامات، ونماذج الأختام، بإتلاف جميع تأمر أن وللمحكمة    
 التغليف،

 والجنح التقليد جنحة في المستعملة الأشياء جميع أي الجنحة، لارتكاب المستعملة واللوحات
بي بها والأمر بها، المرتبطة  في المصادرة، ذكرها السابق الاعتبارات وتبرره جوازي وليس وجو

ية العلامة قيمة وهي  .(100)سمعتها وإنقاذ حمايتها وضرورة التجار

 الإجراءات التحفظية: -3

يمة المتعلقة بالعلامة   لقد أجاز المشرع الجزائري لمالك العلامة حتى يتمكن من إثبات الجر
يضة بموجب أمر رئيس المحكمة المدنية باتخاذ الإجراءات التحفظية  أن يستصدر بناء على عر
اللازمة، مستعينا في ذلك عند الاقتضاء بأحد الخ براء للقيام بوصف دقيق للسلع التي يدعي بأنها 

يضة بما ت يشترط أن ترفق العر حمل علامات إقرار به سواء افترق هذا الأمر بتوقيع حجز أو بدونه و
يثبت تسجيل العلامة، وفي حالة ما إذا طلب مالك العلامة توقيع الحجز يمكن للقاضي أن يأمر 

 .     (101)السالف الذكر 06-03من الأمر  (34)بدفع كفالة، وهذا طبقا لأحكام المادة 

من الأمر باطلة بقوة القانون،  (35)تعتبر الإجراءات السالفة الذكر بمقتضى المادة و    
وهذا ما لم يتبع المدعي مالك العلامة برفع دعوى مدنية أو جزائية خلال شهر وذلك بصرف 

يضات الأضرار التي يمكن المطالبة بها  .(102)النظر عن تعو

 الخاتمة:

ية       من خلال هاته الدراسة يتبين لنا أن الجزائر أصدرت  قوانين لحماية العلامات التجار
بة التقليد تمثل مهمة أساسية لدى إدارة  بة التقليد، فمحار وعملت من خلال الجمارك على محار

الخارجي خلال مراقبة الضائع عند الدخول أو الخروج أو  الجمارك في إطار التنظيم التجاري
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تداول عبر التراب الوطني هذه المهمة تتكئ على التعاون النشيط بين الشركات الضخمة ال
 والسلطات.

فتقليد الماركات العالمية تمثل جرم لدى مستخدمي الجمارك، حيث أن استيراد وتصدير      
بة  سلع مقدمة أساسا على أنها ماركات عالمية أمر يعاقب عليه القانون الجزائري، وتكون العقو

ين إما بالسجن أو غرامات مالية.  المطبقة على المقلدين والمزور

ية ما أن يرفع دعوى       ونشير إلى أنه يمكن لأي متضرر من استخدام للعلامة تجار
قضائية، تكون جنائية إن كان صاحب العلامة فعلا ومدنية إن كان الشخص المتضرر مدني 

 ليس له علاقة بالتجارة.

ية التي حددها المشرع الجزائري كافية إنّ صور جرائم ا      لاعتداء على العلامات التجار
للتصدي لأي اعتداء على علامة ما بقصد الغش والخداع للمستهلك وهدفها من ذلك هو انه 

مقدم الخدمة بحفظ حقوقه، والثاني للمستهلك بعم غشه أو  يأتي لصالح التاجر أو الصانع أو
 خداعه أو التحايل عيه بالتضليل.

يعة الإسلامية فقد أصلتّ على أنّ جرائم الاعتداء على العلامات       أماّ من حيث الشرّ
ية تعدّ أفعالا غش وخداع وتدليس للمستهلك عند شرائه للمنتجات أو السلع أو الخدمات  التجار

 ل كون من قام بالاعتداء على علامة ما صورة مخالفة للنظام.     

يعة جرائم الاعتداء على ا إنّ       ية من طائفة الجرائم التي جرمتها الشر لعلامة التجار
بة وتركت للاجتهاد الفقهي  ية التي لم يحدد عقو ير الإسلامية بتصنيفها ضمن الجرائم التعز
والقضائي سلطة تقدير إصدار الحكام العقابية الملائمة لحال الشخص الجاني وظروف ارتكابه 

يمة وفق الضوابط الشرعية.     الجر
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 امةش:الهو

                                                           
يةمحمد نبيل الشيمي -- 1 ، 03/12/2009، مجلة الحوار المتمدن، قسم الإدارة والاقتصاد، -الأهمية و الماهية -، العلامة التجار
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يع الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، عدد -2  .05، ص 50رمزي حوحو، التنظيم القانوني للعلامات في التشر
يدة الرسمية عدد    يوليو    المتعلق بالعلامات، المؤرخ في       الأمر - 3  .     ،  سنة    ، الجر
يع، الأردن، الطبعة الثانية، سنة  - 4 ية، دار الثقافة للنشر والتوز ين الدين، المل كية الصناعية والتجار  . 254، ص2010صلاح ز
بير، الحماية القانونية  - 5 ية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، سنة حمادي زو  . 23، ص 2012للعلامات التجار
ية المعروفة باسم  - 6 هي إحدى اتفاقيات منظمة  TRIPSأو ODIPECتعد اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق المل كية الفكر

 .          صبحت نافذة فيبمراكش والتي أ           الموقعة في  OMCالتجارة العالمية
يع، المل كية الصناعية في القانون الجزائري، نواّرة حسين، -7  .   ، ص      سنة تيزي وزو،  دار الأمل للطباعة و النشر والتوز
ية، دار الثقافة عمان، الأردن ، سنة -8  .   ، ص     صلاح زين الدين ،المدخل إلى المل كية الفكر
يع، الأردن، الطبعة الأولى، سنة  صلاح -9 ية، دار الثقافة للنشر والتوز يعات الصناعية والتجار  .111، ص 3550زين الدين، شرح التشر

يع، سنة  -10 ية، دار الثقافة للنشر والتوز   . 32، ص 2010أسامة نائل المحيسن، الوجيز في حقوق المل كية الفكر
شروم،  -11 سين الخ ّ ه ح بد الل قوق ع في ح لوجيز  ية ا صناعية والتجار ية ال ئل  ،المل ك يعلدار وا شر والتوز لأولى ،لن عة ا لأردن الطب سنة  ،ا

 .145، ص 2005
ية المرجع السابق، ص  -12 ين الدين،المدخل إلى المل كية الفكر  .255صلاح ز
ية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة -13  . 31، ص 1444القاضي أنطوان الناشف، الإعلانات والعلامات التجار
ّ ه حسين الخشروم، المرجع السابق، ص  -14   .  50عبد الل
يع، طبعة أولى، عمان،  -15 ية وطنيا ودوليا، دار الثقافة للنشر والتوز   .53، ص3551صلاح زين الدين، العلامة التجار
يع الجزائري،  - 16 ية في التشر براهيم، حقوق المل كية الفكر  .   ، ص    ، الجزائر، طبعةOPUمحمد الوالي إ

17- Albert Chavanne-Jean Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz Delta ; 5éme édition ;1998 , 
P42. 

يفي، تحت إشراف مولود ديدان،  -18 ية، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء )الجزائر(، طبعة نسرين شر ، ص 3515حقوق المل كية الفكر
150.  

 .664، ص 1994مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مصر، طبعة -19
 .131القاضي أنطوان الناشف، المرجع السابق، ص  - 20
يع، بيروت، الطبعة الأولى، علي نديم الحمصي، المل كية التجار - 21 ، 2010ية والصناعية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوز

 .284ص
 . ، الجريدة الرسمية عدد    ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، سنة 01/54/1445المؤرخ في      المرسوم التنفيذي،  - 22
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يفي، إشراف /مولود ديدان، ص -23 ين شر   .144نسر
ين الحقوقية، د ب ن، الطبعة الأولى، سنة ط -24 ية المشهورة، منشورات ز   .21، ص2013الب سليمان، العلامة التجار
 ..112، ص3511، جانفي 5سلامي ميلود، العلامة المشهورة في الجزائر، دفاتر السياسة والقانون، عدد  -25
 .341-334نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص  -26
ية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الفتلاوي، سمير جميل حسين  -27      ، ص     سنة   المل كية الصناعية وفق القوانين الجزائر
  .السالف الذكر ،، المتعلق بالعلامات     انظر المادة الثانية من الأمر -28
  .50نوارة حسن، المرجع السابق، ص  -29
  السالف الذكر أنه: "تستثنى من التسجيل الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التميز". 03/06من الأمر  7/2المادة تشير -30
ية وطنيا ودوليا، المرجع السابق، ص  -31 ين الدين، العلامات التجار   .98صلاح ز
ية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين، مذكرة ماجستير قانون خاص، جامعة  محمد احمد عبد الحميد مبارك، ، -32 العلامة التجار

  .30، ص2006النجاح، فلسطين، 
  .51نوارة حسين، المرجع السابق، ص  -33
  السالف الذكر.  51-50من الأمر  2/5المادة  -34
يفي، إعداد مولود ديدان، مرجع سابق، ص  -35 ين شر  . 148نسر
يع ،الكامل في القانون التجاري الجزائري ،فرحة زراوي صالح -36  .   3ص،     الجزائر سنة ،ابن خلدون لنشر و التوز
ية  -37 ئري للمل ك لوطني الجزا هد ا شاء المع تم إن ستثمار  ية الا سطة وترق صغيرة والمتو سات ال صناعة و المؤس شراف وزارة ال حت إ ت

  .    فبراير 21المؤرخ في     -  طابع اقتصادي وتجاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم( كهيئة عمومية ذات INAPIالصناعية)
يداع  277-05من المرسوم التنفيذي  03انظر المادة ـــ38  العلامات وتسجيلها، السالف الذكر.المتضمن كيفيات إ
  . 234فرحة زراوي صالح، المرجع نفسه، ص  -39
يداع العلامات وتسجيلها، السالف الذكر. 277-05يذي رقم من المرسوم التنف 4/3انظر المادة  -40    ، يحدد كيفيات إ
 . 238فرحة زراوي، المرجع السابق، ص  -41
يفي، إعداد مولود ديدان، المرجع السابق، ص -42 ين شر   .   نسر
يداع العلامة وتسجيلها، السالف الذكر.277-05من المرسوم  14المادة  -43   ، يحدد كيفيات إ
ي  -44 يفي، إعداد مولود ديدان، المرجع السابق، صنسر  .   ن شر
يداع العلامة وتسجيلها، السالف الذكر .277 -05من المرسوم  16انظر المادة  - 45  ، يحدد كيفيات إ
  .450سمير جميل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص  -46
نا فليس منا(، ح ) أخرجه - 47 ّ ه عليه وسلم )من غشَّّ يمان، باب قول النبي صلى الل (، انظر: شرح النووي على 101مسلم في كتاب الإ

 (.282/2)صحيح مسلم، المجلد الأول
 (.164/5رواه ابن حبان والطبراني وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل ) -48
 . 30سورة الحج الآية  -49
(، وأخرجه البخاري في "كتاب الشهادات" "باب ما قيل في شهادة الزور وكتمان الشهادة" حديث 87أخرجه مسلم حديث ) - 50

النسائي في  (، وأخرجه1207(، وأخرجه الترمذي في "كتاب البيوع" "باب ما جاء في التغليظ في ال كذب والزور ونحوه" حديث )2510)
يم" "باب ذكر الكبائر"  (.4021حديث ) "كتاب التحر

 (. 506/10فتح الباري لأبي حجر العسقلاني، شرح صحيح البخاري، ) -51
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رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني:صحيح. إرواء الغليل  -52

 . 250. وانظر السلسلة الصحيحة حديث رقم 3/408
  .29النساء الآية  سورة -53
يم الدماء والأعراض 105) باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب  كتاب العلمالبخاري  أخرجه -54 والأموال (، ومسلم في باب تغليظ تحر

(1679.)   
 . 5/279رواه أحمد والبيهقي والطبراني والدار قطني وغيرهم وقال العلامة الألباني: صحيح، إرواء الغليل  -55
 .263رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في غاية المرام ص  - 56
َاب  في البخاري صحيح -57  . (6492باَب احْتيِاَلِ العْاَملِِ ليِهُدْىَ لهَُ ) الْحيِلَِ  كتِ
بية السعودية، المجلد الحادي عشر )الجهاد  -58 الباب الجامع(، كتاب بيع السلع المقلدة على أنها أصلية،  –فتاوى اللجنة الدائمة بالممل كة العر

 (. 21661، فتوى رقم )73ص 
 (.188سورة البقرة ) -59
 (.2079) تاب البيوعكرواه البخاري في  - 60
ّ ه عنه وأخرج البخاري نحوه موقوفاً فتاوى اللجنة الدائمة  -61  . 11/74أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الل
ية، العلاماتِ  تقليدِ  ُحكمأ.د حسام الدين عفانة، شبكة يسألونك الإسلامية،  -62   .http://yasaloonak.net ،11/9/2015 التجار
  (.188سورة البقرة: الآية ) -63
   .(29سورة النساء: الآية ) - 64
في كتاب القسامة، باب  (. ومسلم670/3(، انظر: فتح الباري )1739أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منىً،) - 65

يم الدماء والأعراض والأموال، ح )  (. 320-319/11(، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد الرابع)1679تغليظ تحر
يم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ح ) أخرجه - 66 (، انظر: شرح 2564مسلمٌ في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحر

 .(94-93/16النووي على صحيح مسلم، المجلد السادس )
، ح )  - 67 قاَشيِِّ َّّ ةَ الر يين، مسند عمِّ أبي حرَُّّ َّّ 20695أخرجه الإمام أحمد في أول مسند البصر حه لغيره محققِّوا مسند الإمام أحمد (، وصح

 (.301-299/34بن حنبل)
  (.592/1(، انظر: فتح الباري )392أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة،ح) -68
 .(38سورة المائدة: الآية ) -69
اة،  -70 ية مؤُدَّّ (، وابن ماجه في 566/3الجامع الصحيح ) (،1266ح ) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في أنَّّ العار

ية، ح ) يين، عن سمَرُةَ بن جُندْبٍُ،ح 343(، سنن ابن ماجه )ص 2400كتاب الصدقات، باب العار ( وأحمد في أول مسند البصر
نه لغيره محققوا مسند الإمام أحمد بن حنبل )20086)  .(277/33(، وحسَّّ

  .(1/98كام العدلية، )( درر الحكام في شرح مجلة الأح97المادة )  -71
  (.1/96( درر الحكام في شرح مجلة الأحكام العدلية )96المادة ) -72
   .محمد تقي العثماني، بيع الحقوق المجردة، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس -73

 
                                               .   ص  ، صالح المرجع السابق، فرحة زراوي - 74
بير  -75   .   ص ، المرجع السابق، حمادي زو
  .   ،  صالمرجع السابق ،القاضي انطوان -76
 ، المتعلق بالعلامات المذكور سالفا.03/06من الأمر  26/1المادة  - 77
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بية، القاهرة، سنة  ،القانون التجاري ،احمد محرز - 78  .   ص ،    دار النهضة العر
 .    احمد محرز، المرجع نفسه،  ص  - 79
 .   حمادي زوبير، المرجع السابق، ص  - 80
، المؤرخة   ، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد           ، المؤرخ في      الأمر رقم   المادة  - 81
 .           في
 .553سمير جميل حسن الفتلاوي، المرجع السابق، ص  - 82
 . 166 -165ميلود سلامي، مرجع سابق، ص  - 83
بير، المرجع السابق، ص  -84   . 189حمادي زو
 . 261فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  - 85
 .103نوارة حسين، المرجع السابق، ص  - 86
 ، المتعلق بالعلامات، السالف الذكر.03/06من الأمر  28المادة  - 87
 .104نوارة حسين، المرجع السابق، ص  - 88
 .267-266فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص   - 89
بات الجزائري، مرجع سابق. 05المادة  -90   من قانون العقو
لعقوبات الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف فاطو الزهراء، الغرامة الجزائية في ضوء قانون ا -91

  .30، ص3511-3515سكيكدة،  1400أوت  35
 .284ص  الوافي فضيلة، مرجع سابق، - 92
بات الجزائري، السالف الذكر. 66/156من الأمر  429المادة  - 93  ، المتضمن قانون العقو
 المتعلق بالعلامات السالف الذكر.      من الأمر     المادة  - 94
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